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الاوامر
الجلسة 3 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

لام الاصفهاندعمنا ل
و نحن نوافقه أیضاً ف هذه الإشالیة حیث إن آیة: تنزل الملائة و الروح فیها بإذن ربهم من کل أمر. لیس الأمر بمعن الشی بل
من کل أمر و إرادة ربانیة، و کذل ة لأجل الإرادات الإلهیة أو تنزل ابتداءوینیة و التشریعیة بحیث تنزل الملائالإرادة الت بمعن

آیة: و یسئلون عن الروح قل الروح من أمر رب. فإن الروح من متعلقات و مستأثرات الرب فلا یتحدّد معن الشی فیها تعیناً[1]،
بینما الآخوند قد اعتقد وضع مادة الأمر للفظ الشی تعییناً و لم یعبر بأن الأمر وضع للشی ف الجملة، و کذل آیة: ألا له الخلق و
الأمر: حیث إنا منذ زمن قدیم و قبل أن نلاحظ عبارات المحقق الاصفهان کنّا نستظهر أن الأمر بمعن الإرادة و التدبیر و المشیئة،

المذکورة إل عید کافةَ المعانی إن المحقق الصفهان فبالتال ،الطلب و الإرادة لا الشی معن إذن فمئال هذه الآیات یئول إل
الطلب المسبوق بالإرادة.

و عل ضوئه تنعطف کلمة الشی أیضاً عل المعن الطلب إذ ‐وفقاً لتعابیره‐ إن عامةَ الأشیاء باعتبار تعلقها و اندراجها ضمن
مشیئات اله ‐الت قد أوجدت ذاک الشی‐ تعدّ من إرادات اله سبحانه مطلوبةَ التحقق و الوجود، و بالنتیجة إن استعمال الأمر

‐بمعن الأمور‐ ف الأشیاء و الجوامد فمن جهة رؤیة الفعل و الحدثیة فیها فیتم انطباق إرادة اله علیها کالأکل و الشرب و
الوقوف فإنها تتعلق بدایةً بإرادة اله ثم یلحظ ذات الشی لاحقاً، و بهذا یتبرر استعمال الأمر بمعن الأمور ف الذوات، فیعود ناتج

معن الأمر إل معن الطلب و الإرادة.[2]

و بهذا التقریر قد تلألأ المائز ما بین الأمور و الأوامر فإن الأمور متعلَقَة الإرادة البحتة من دون تعلق الطلب بها کلحاظ الأشیاء و
الجوامد بینما لو توجه إلیه الطلب و البعث لأصبح أمراً من الأوامر لا الأمور، فهذا النمط من اللحاظ المحدّد هو الممیِز ما بین
اللمتین بحیث قد تسبب بتبدّل هیئة الجمع فیهما، رغم اجتماعهما عل مادة الأمر، و هذا ما استظهره المحقق الاصفهان من

مختلف الاستعمالات العربیة فلم یجتهد برأیه ف تحدید معن الأمر.  

و عل أساس هذا التفریق یستبین ل معن الأمر وارد ضمن الآیات التالیة: لیس ل من الأمر شی. (أي لا إرادة ل مقایسةً
لإرادة الرب). حت إذا فشلتم و تنازعتم ف الأمر.  یقولون هل لنا من الأمر من شی قل إن الأمر کله له.

مقولة المحقق الاصفهان نقطة خاطفة ف
إن الذي قاد المحقق الاصفهان ل یعید المعان المذکورة إل معن الطلب هو أنه قد أحس و أحرز بأنه هناک صلة و تقارب ما

بین معان الأمر نظیر: الفعل و الغرض و الطلب و الشی، فباعتبار تعلقها بالإرادة و مشیئة المتلم قد اندرجت ضمن الجامع
الطلب و و المعن البعث، و هذا ما نشعره نحن کذل إذ حینما نتفطّن ف معان مادة العین الغزیرة نقف عل أنها لا تتلائم و لا

تحتشد تحت جامع واحد، بینما الوجدان تجاه مادة الأمر الذي تتساهم معانیه مع بعض ضمن نقطة واحدة، تشهد بمقولة المحقق
الاصفهان، فهو عل الصواب.
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---------------
[1] و هذا یعن صحة سلب معن الشی عن الأمر، فبالتال لا یدل عل وضع الأمر للشی لأنا ف عملیة الوضع بحاجة إل تبادر

صحة الحمل و عدم صحة السلب، بینما هذا الثان لم یتوفّر هنا. و لهذا فنحن نحتاج إل تعین معن الشی ف مادة الأمر ل یتم
الوضع فلا یشهد لصحة الوضع محض صحة استعمال الأمر ف معن الشی، بل بحاجة إل عدم صحة السلب.

[2] و کنموذج آخر، إن ملاحظة الطاقة النوویة أو أية طاقة الترونیة مثلا تعدّ من الذوات و الجوامد الت قد عن المتلم حدثیتها
و میزتها الفعلیة و التأثیریة لا محض لحاظ نفس ذات الطاقة بما هو وجود بحت.


